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 الملخص

إذ يشـــــكل هذا    ،اغلب الدول الديمقراطية قد اهتمت بشـــــكل كبير بمبدأ التداول الســـــلمي للســـــلطة ن  إ
صـــرية  المبدأ ضـــمانا من ضـــمانات حقوق الانســـان كونه يشـــكل حاجزا منيعا ضـــد الافكار الدكتاتورية والعن

إذ نجد ان وجود هذا  ،لذا يعد هذا المبدأ من المبادئ الثابتة والمســــتقرة في القانون الدســــتوري ،الاســــتبدادية
ورغم ذلك فأن هذا المبدأ لا يتحقق الا إذا تحققت ضــــــــــــماناته   ،المبدأ يحقق الامن والاســــــــــــتقرار في المجتمع

ــلامة ونزاهة عملية   ــعب في اختيار حكامهم وســـــــــــ ــراك الشـــــــــــ المتمثلة بالتعددية الحزبية الحقيقية وعملية اشـــــــــــ
  السلطة وتحديد عدد مرا ا.فضلا عن التأكيد على مبدأ تحديد مدة تول ،الانتخاب

Abstract 
That most democratic countries have paid great attention to the principle 

of the peaceful transfer of power, as this principle is a guarantee of human 

rights guarantees as it constitutes a barrier against the ideas of dictatorship 

and racist authoritarianism, so this principle is a fixed principles and stable 

constitutional law, The security and stability of the society. However, this 

principle can be achieved only if its guarantees of real multiparty, the 

process of involving the people in the selection of their rulers, the integrity 
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and integrity of the election process, as well as the principle of determining 

the duration of the power and determining the number of times. 

 المقدمة

ــمنا على مبدأ أســــاا في الانظمة الد ــراحة أو ضــ ــتورية التي تتجه اغلب الدول في العالم الى النص صــ ســ
تبتعد عن الظلم والاســــتبداد، الا وهو مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، فالســــلطة منذ وجودها تشــــكل قيداً 
ــتبدة ورالمة للمجتمع   ــلطة ان لم تكن عادلة فألا تكون مســــ ــلا من ان الســــ ــان فضــــ ثقيلا على حرية الانســــ

ــلطة يشــــكل هدف ــلمي للســ ــوع التداول الســ ــفها  جماهيرياً   اً الذي تحكمه، ومن هنا فأن موضــ للحد من تعســ
واســــــــتبدادها. وتبرز اهمية ذلك المبدأ في كونه يمثل الركن الاســــــــاســــــــي في النظم الديمقراطية التي تعني بحقوق 
الانسـان وتصـون كرامته فهو يمثل النمط المدني للسـلطة ضـد النمط العسـكري أو الدكتاتوري المسـتبد، ورغم 

صــــــوص القانونية التي عالجت ذلك ذلك فأن هناك اشــــــكاليات في بحث هذا الم وضــــــوع تكمن في نقص الن
في تطبيق ذلك المفهوم تتمثل بقلة  ةالمفهوم )مفهوم التداول الســـــــــــــلمي للســـــــــــــلطة( مع وجود معوقات كبير 

صـــــــادية والســـــــياســـــــية، فضـــــــلا عن قلة الوعي لدى الشـــــــعوب في اختيار  الوعي والظروف الاجتماعية والاقت
جود التوازن القانوني بين سـلطات الدولة، و دف ا وفي في هذا الموضـوع حكامهم وبناء دولتهم مع قلة و 

ــتور جمهوريـة العراق لعـام  فقـد اعتمـدنا منهجيـة هـذت الـدراســـــــــــــــة بالتحليـل والتطبيق والمقـارنـة إذ اخترنا دســــــــــــ
صــــر للوقوف على ضــــمانات ذلك المبدأ   2005 النافذ ومقارنته مع دســــتور الولايات المتحدة الامريكية وم
قاته، اما فيما يتعلق يطة البحث فقد قســـــمنا موضـــــوع التداول الســـــلمي للســـــلطة في ضـــــوء دســـــتور ومعو 

صـــنا المبحث الأول لبيان مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة    2005جمهورية العراق لعام  صـــ على مبحثين خ
ــتور   ــل  2005في دسـ ــمانات ومعوقات التداول السـ ــنتناول فيه ضـ ــائله، إما في المبحث الثاني فسـ مي في ووسـ

 .2005دستور العراق لعام 
 وفي ا الة سوف يتم التطرق الى اهم النتائج والتوصيات التي ت التوصل اليها.

  2005المبحثث الأول: مثاهيثة التثداول السثثثثلمي للسثثثثلطثة في دسثثثثتور  

 ووسائله

وجود الســــــلطة اصــــــبح من الضــــــروريات التي تحكم المجتمعات البشــــــرية وتنظم شــــــؤولا، فهي راهر  ن  إ
اجتماعية في الأصــل، وهذت الظاهرة تكون ايجابية ان كانت تحافظ على الحقوق والحريات وبالعكس تكون 

تداول تلك الظاهرة ســــــــلبية ان كانت تنتهك تلك الحقوق والحريات، وهنا اصــــــــبح من الواضــــــــح جدا ان ال
صـــون تلك الحريات ويحافظ على تلك الحقوق وهو يمثل اليوم  الســـلمي للســـلطة هو المقوم الاســـاا الذي ي
مطلبا جماهيريا على المسـتوى الوطني والدول، و دف الوقوف على هذا المفهوم سـنقسـم هذا المبحث على 

ما في المطلب الثاني أ،  2005 مطلبين نتناول في الاول مفهوم التداول الســــلمي للســــلطة واقرارت في دســــتور
 من التداول السلمي للسلطة. 2005فسنتناول فيه موقف دستور العراق لعام 
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 2005مفهوم التداول السلمي للسلطة واقرار  في دستور : المطلب الأول 
يتطلب منا تقسـيم   2005لبيان مفهوم التداول السـلمي للسـلطة في ضـوء دسـتور جمهورية العراق لعام 

ب على فرعين نتناول في الفرع الأول التعريف بالتداول الســــلمي للســــلطة وشــــروطه، إما في الفرع هذا المطل
 -الثاني فسنتناول فيه وسائل التداول السلمي للسلطة وفق التفصيل الاا:

 الفرع الأول: التعريف بالتداول السلمي للسلطة وشروطه
 تعريف التداول السلمي للسلطة -أولًا:

ون معاني متعددة لمبدأ التداول الســلمي للســلطة اســتند كل منهما الى مرجعية قانونية  وضــع فقهاء القان
ــلطة مبدأ ديمقراطي لا يمكن وقفه لأي  ــياســــــــية، إذ بين البعض لان "التداول على الســــــ أو اجتماعية أو ســــــ
حزب ســـياســـي أن يبقى في الســـلطة الى ما لا لاية، بل يجب أن يعوفي بتيار ســـياســـي اخر ضـــمن احترام 
ــكل  ــية تختلف بشـ ــياسـ ــلطة يدخل تغييراً في الادوار بين قوى سـ ــي القائم، والتداول على السـ ــياسـ النظام السـ

واضــاف البعض الاخر لان التداول الســلمي للســلطة هي    ،(3)طرفي عن الســلطة لكي تدخل في المعارضــة"
ــيين يمر كـل حزب منهمـا من المعـارضـــــــــــــــة الى الحكم ثم من الحكم الى  "حركـة متـأرجحـة بين حزبين رئيســــــــــــ

إما الســـــلطة فتعني "القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل اشـــــياء معينه ســـــواء ارادها  ،(4)المعارضـــــة"  
 .(5)المحكوم ام لم يردها" 

ــلطة هو احد اركان النظم الديمقراطية التي تركز على  ــلمي للســـــــــ ومما تقدم يمكن القول أن التداول الســـــــــ
في  ةعملية انتقال وتداول الســـــلطة من شـــــخص الى اخر أو من جماعة ســـــياســـــية الى اخرى وفقاً لمدة محدد

خلالها كل شــخص أو كل  الدســتور ووفقاً لاطار ديمقراطي بعيداً عن الصــراعات والانقلابات، إذ ينفذ من
 حزب سياسي من الحكم الى المعارضة أو العكس.

 شروط التداول السلمي للسلطة -ثانياً:

 التعددية الحزبية-1
تلعب التعددية الحزبية دوراً مهماً في ااوز الاختلافات الســــياســــية التي تحدب داخل النظام الســــياســــي 

التوازن بين التيارات الســــــــياســــــــية ويحقق التوازن والاســــــــتقرار فيها. إذ الواحد، ووجود التعددية الحزبية يؤمن  
تخلق جواً ديمقراطياً قائماً على قبول التنوع في الأراء والقوى الســـــــياســـــــية، على خلاف نظام الحزب الواحد  
صـــــــــالحة، فالتعددية الحزبية تعكس معالم  صـــــــــادر حرية الاخرين في اختيار الحاكم ل الذي يحتكر الســـــــــلطة وي

 .(6)نظام الديمقراطي وتساهم في تفعيل مبدأ التناوب السلمي للسلطةال

 
السنوسي  -3 ايمن  الجزائرية  ،احمد  التشريعات  السلطة في  التداول على  السياسية   ،رسالة ماجستير  ،مبدأ  والعلوم  الحقوق   ، كلية 
 .11ص  ،2016 ،الجزائر
 .50ص  ،بلا سنه طبع ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،الانظمة السياسية ،د. عبد الغني بسيوني -4
 .73ص ، 2014 ،بيروت ،المؤسسة الحديثة للكتاب  ،1ج ،المدخل الى علم السياسة ،د. وليد بيطار -5
 هضة دار الن  ،تداول السلطة داخل الاحزاب السياسية )دراسة تطبيقية على بعض الاحزاب المصرية(  ، د. رفعت عبد سعيد  -6
 .30ص ، 2005،القاهرة ،العربية
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 اشراك الشعب ف عملية التداول السلمي للسلطة-2
، إذ تتجلى تلك الارادة الســليمة في الحق لوفراد (7)ارادة الشــعب هي اســاا شــرعية ســلطة الحكم   ن  إ

، إذ يختار المواطنون من بين المرشـــــــحين للســـــــلطة من يرونه مناســـــــبا وقادراً على ادارة (8)باختيار حكومتهم  
صــــــــالحهم، وان احتكار الســــــــلطة بيد شــــــــخص الحاكم لمدة طويلة يعني الاســــــــتبداد  شــــــــؤون البلاد ورعاية م
ل بالســـــــلطة مما يســـــــتدعي تغيير نظام الحاكم، وهذا هو محور العملية الســـــــياســـــــية المبنية على اســـــــاا التداو 

 .(9)السلمي للسلطة المستند الى ارادة الشعب الحقيقية 

 تحديد النطاق الزماني للسلطة- 3
من اهم الضــمانات لمبدأ التداول الســلمي للســلطة في الانظمة الديمقراطية هو تحديد النطاق الزماني  ن  إ

 -لتول السلطة ويتجلى ذلك بما  ا:
 الولايات المتحدة الامريكية-أ
صـــب الرئيس - ــتور الأمريكي لعام من ــمن الدسـ ( على "تناط 1( فقرة )2المعدل في المادة )  1789: تضـ

صـــــبه لمدة اربع ســـــنوات"، إما  الســـــلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشـــــغل الرئيس من
صــــــــت المادة ) صــــــــب الرئاســــــــة فقد ن ( من 22/1فيما يتعلق بتحديد عدد مرات تولى الســــــــلطة في من

 اي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين". ةت على "لا يجوز اعادالدستور اعلا
قد حدد مرة واحدة لتولى الســــلطة في   1789ومما تقدم يتضــــح لنا أن الدســــتور الامريكي المعدل لعام 

منصــب الرئيس وهي لمدة اربع ســنوات وكذلك قد حدد عدد مرا ا لدورتين فقط بشــرط الفوز، مما يضــمن  
 لطة.عدم الاستئثار بالس

صـــــــــــــــت  -الكونغرا: - ــتور الولايات المتحـدة الأمريكيـة لعـام   ن الفقرة الأولى من المـادة الأولى من دســــــــــــ
المعدل على "جميع الســـــــلطات التشـــــــريعية تناط الى كونغرا الولايات المتحدة الأمريكية الذي 1789

 يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
صـــــت المادة الأولى الفقرة ال -مجلس الشـــــيوخ: - المعدل على  1789ثالثة من الدســـــتور الامريكي لعام ن

صــــين عن كل ولاية، تختارهما الســــلطة التشــــريعية في تلك الولاية لمدة  "يتألف مجلس الشــــيوخ من شــــخ
ســـــت ســـــنوات". من خلال نص هذت المادة نجد ان المشـــــرع الأمريكي قد ســـــاير اغلب دســـــاتير العالم 

سـنوات ولكن قد اغفل عن تحديد عدد مرا ا وهذا   وحدد مدت تول السـلطة في مجلس الشـيوخ بسـت
 مرهون بالفوز بالانتخاب.

صـــــــــــــــت  -مجلس النواب: - ــتور الولايات المتحــدة الأمريكيــة لعــام   ن المــادة الأولى الفقرة الثــانيــة من دســــــــــــ
المعدل على "يتألف مجلس النواب من اعضـاء يختارون كل سـنتين من قبل الشـعب من مختلف 1789

 
 .1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام  :ينظر -7
 .79 ،2011، بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،1ط، المدخل لدراسة القانون الدول لحقوق الانسان ،د. هادي نعيم المالكي  -8
 .266ص ، 2005 ،بيروت ،منشورات الحلمح الحقوقية ،الانظمة السياسية ،د. محمد رفعت عبد الوهاب -9
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ــوية في   ــا قد حدد مدة العضــ ــرع الامريكي ايضــ الولايات" وما يمكن ملاحظته على هذا النص ان المشــ
 .(10) دون ان يحدد عدد مرات تولى العضوية وجعلها مشروطة بالفوز مجلس النواب بسنتين

 جمهورية مصر العربية   -ب
صـــــــب الرئيس: - صـــــــت المادة )  -من صـــــــري لعام 140ن على "ينتخب رئيس  2014( من الدســـــــتور الم

الجمهورية لمدة أربع سـنوات ميلادية تبدأ من اليوم التال لانتهاء مدة سـلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا 
" كذلك نجد ان المشــرع المصــري قد ااه مع اغلب دســاتير العالم بتحديد مدة تول الســلطة  ةواحد  ةلمر 

 لاربع سنوات مع عدم جواز انتخابه لأكثر من دورتين.
صـــــــــري لعام   نص الدســـــــــتور  -مجلس النواب: - ( على "مدة عضـــــــــوية مجلس 106في المادة ) 2014الم

النواب خمس ســـــــنوات ميلادية، تبدأ من تاري  أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 
صــــري في هذا النص قد حدد مدة  الســــتين يوما الســــابقة على انتهاء مدته". كذلك نجد ان المشــــرع الم

العضـــــوية في مجلس النواب وهي خمس ســـــنوات ولم يحدد عدد مرات تول في المجلس باســـــتثناء ما   تول
صــــــــــــــب رئيس المجلس أو وكيلـه لا يجوز انتخـا م  117ورد في الـمادة ) ( والتي تضــــــــــــــمنـت مـا يلي أن من

 .(11)لأكثر من فصلين تشريعين متتاليين 
 الفرع الثاني: وسائل التداول السلمي للسلطة

قيق التداول السلمي للسلطة لابد من ممارسته بإحدى الوسائل السلمية المنصوص عليها من اجل تح
 -وفق الدستور , وهذت الوسائل تتمثل بالانتخاب , والاستفتاء : 

 ف تداول السلطة سلمياً  هُ أولًا: الانتخاب ودور 

 معنى الانتخاب ومقوماته-1
 معنى الانتخاب -أ 

ــائل  لا وجود   للديمقراطية الحقيقية بدون وجود انتخابات حرة نزيهة، إذ تعد الانتخابات من اهم الوســـــــ
ــية للديمقراطية النيابية   ــاســـ ــيلة الاســـ ــلمياً واختيار الحكام وهي الوســـ ــلطة ســـ التي يمكن من خلالها تداول الســـ

لأسناد وتداول السلطة  ويمكن اعطاء معنى الانتخاب بصور مختلفة فمنهم من عرفه لانه "الوسيلة الاساسية  
ــســــــــــــــات  و في النظم الـديمقراطيـة النيـابيـة، إذ يقوم النـاخب ــة حقهم في اختيـار من يمثلهم في المؤســــــــــــ ن بممـارســــــــــــ

الحـاكمـة" هـذا من النـاحيـة الموضــــــــــــــوعيـة، إمـا من النـاحيـة الشــــــــــــــكليـة فقـد عرفـه البعض الاخر بانـه "مجموعـة 
في تكوين الهيئات الحاكمة في الدولة، وكذلك    القواعد التي تحدد الاشـــــخاص الذين يملكون حق الاشـــــتراك

كيفيـة اجراء الاقتراع واقرار نتـائجـه"، وهـذت النـاحيـة لثـل البعـد الابرز في العمليـة الانتخـابيـة، إذ يغلـب عليهـا 
الطابع الاجرائي بشــــكل كبير في حين ركز جانب من الفقه على الجمع بين البعدين العضــــوي )الشــــكلي(  

للانتخاب فعرفه لانه "الوسـيلة الاسـاسـية الوحيدة لأسـناد السـلطة في النظم الديمقراطية والموضـوعي )المادي( 

 
 .1789( من دستور الولايات المتحدة الامريكية المعدل عام 22 ،2 ،1المواد ) :ينظر -10
 .2014( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 140 ، 117  ،106المواد ) :ينظر -11
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المعاصــرة من ناحية، ولتحقيق حق المشــاركة في الحياة الســياســية من جانب افراد الشــعب من ناحية اخرى" 
(12). 

الســلطة ســلميا في الانظمة  ومما تقدم يمكن القول لان الانتخاب هو عبارة عن وســيلة اســاســية لتداول  
 الديمقراطية النيابية ويكون بموجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.

 مقومات الانتخاب – ب 
لا اري الانتخابات بطريقة واحدة في جميع الدول، بل توجد انظمة انتخابية مختلفة، وهنا تكتســـــــــــــب 

في ايجاد تداول ســـــلمي حقيقي للســـــلطة إذ نجد ان    ةدراســـــة نوعية النظم الانتخابية وصـــــلاحيا ا اهمية كبير 
ــر وغير المباشــــــر، إذ اختلف الفقه في  اهم النظم الانتخابية المعروفة في العالم هي الاولى في الانتخاب المباشــــ
تقديرت فمنهم من امتدح نظام الانتخاب المباشـــر كون الشـــعب يمارســـه دون وســـاطة احد، واعتبروا الاقتراع 

صــــر دور المحكومين على انتخاب فئغير المباشــــر اقل  محدودة تكون    ةديمقراطية من الاقتراع المباشــــر كونه يق
بيدهم مهمة اختيار اعضـــــــــــاء البرلمان. إما النظام الثاني فهو الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، مكان  

تخاب الفردي وكبرها تقدير الفقه لمزايا وعيوب هذين النظامين على اســاا صــغر المنطقة الانتخابية في الان
صـــــــــــغر الدائرة الانتخابية يجعل الناخبين على دراية كاملة بالمرشـــــــــــحين مما يؤثر في  في الانتخاب بالقائمة، ف
صـــغيرة وبالتال يوســـع دائرة التداول الســـلمي  ــمن نوعا من التمثيل لوحزاب ال ــل، كذلك يضـ اختيار الافضـ

صـــــــــغيرة ويؤهل الأحزاب القوية مما للســـــــــلطة، في حين نظام الانتخاب بالقائمة يضـــــــــعف لثي ل الاحزاب ال
 يؤدي الى استئثارهم بالسلطة وتعويق عملية التداول السلمي.

إمـا فيمـا يتعلق بالنظـام الانتخـابي الثـالـث فهو الانتخـاب بالأغلبيـة والانتخـاب بالتمثيـل النســــــــــــــمح، فقـد 
الاقلية ويحابي حزب الأكثرية،  انتقد جانب من الفقه نظام الاغلبية على اســــــــــاا انه يؤدي الى رلم حزب

وبالمقـابـل امتـدح نظـام التمثيـل النســــــــــــــمح كونـه اكثر الانظمـة الانتخـابيـة تحقيقـا للعـدالـة، كـذلـك من مقومـات 
النظام الانتخابي الصـابي هي عمومية الانتخاب والترشـيح الذي لا يسـتبعد اي شـخص من الاقتراع بسـبب 

ه مع الفرفي في المســاواة من اختيار المرشــحين الذي يعطي الحق ثروته أو دينه أو شــهادته أو اصــله أو حرفت
 .(13)في الترشيح لجميع المواطنين مع ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها

 دور الانتخاب ف تداول السلطة سلمياً   -2
ــيلة تعد ســــلاحا بيد  ــلميا، كون تلك الوســ ــلطة ســ ــيا في تداول الســ ــاســ يلعب الانتخاب دورا مهما واســ

لاســتبداد والدكتاتورية والاســتئثار بالســلطة، كونه لا يمثل اختيار شــخص فحســب، وانما يمثل الشــعب ضــد ا
اختيــار برنامج معين وااــات معين واهــداف معينــه، وبمــا ان النظــام الانتخــابي لــه علاقــة تكــامليــة مع النظــام 

دة بتوزيعها أو عددها السـياسـي فأنه بالضـرورة يؤثر على الاحزاب السـياسـية سـلبا ام إيجابا، ومن حيث الزيا
أو من حيث تضــــــييقها يخرج باســــــتنتاجات مشــــــتركة ورعية واحدة في اقامة حكم ديمقراطي قائم على مبدأ 

 
المالكي  -12 رائد حمدان  السلمي    ،د.  الوضعيةالتداول  الدستورية  الانظمة  السنهوري  ،1ط ،للسلطة في   ، بيروت  -لبنان  ،دار 
 وما بعدها. 140ص ،2016
 وما بعدها.146ص ،المصدر السابق -13
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 27:  العدد

ــيادة    التداول الســــــــلمي للســــــــلطة هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعد الانتخاب الطريق الامثل لتأكيد ســــــ
ــه، لذا عد الانتخاب عمو  ــلطة بنفسـ ــته للسـ د الديمقراطية النيابية فليس بإمكان الشـــعب في رل تعذر ممارسـ

ــتمر الا عن طريق نواب وممثلين عنه، وليس بإمكان هؤلاء النواب  ــلطة بشــــــكل مســــ ــة الســــ الشــــــعب ممارســــ
ــة   ــعب لممارســـ ــيلة الشـــ ــعب لهم، إذن فان الانتخاب هو وســـ والممثلين تول الحكم الا عن طريق اختيار الشـــ

 .(14)السلطة وسبيل الحكام لتوليها 
 ستفتاء ودورة ف تداول السلطة سلمياً ثانياُ: الا

 معنى الاستفتاء ومقوماته  -  1
 معني الاستفتاء –أ 

مختلفة كونه صاحب السيادة    اً يمثل الاستفتاء ممارسة ديمقراطية يمكن من خلالها ان يمارا الشعب ادوار 
في الاصـــل فيكون اخذ رأي الشـــعب في انشـــاء دســـتور جديد للبلاد يســـمى )بالاســـتفتاء الدســـتوري(، إما 
موضـــوع اخذ رأي الشـــعب حول قانون معين يســـمى )بالاســـتفتاء التشـــريعي(، كذلك هناك اســـتفتاء اخر 

صـــــوت الشـــــعب في حل النزاع بين   يســـــمى )بالاســـــتفتاء الســـــياســـــي( ويتعلق بالمواضـــــيع الســـــياســـــية فمثلا ي
الحكومة والبرلمان، فضـلا عن ذلك فأن هناك اسـتفتاء يتعلق بتقرير مصـير الاقليم الذي يقطن عليه الشـعب 
صـــــــال، أو يكون موضـــــــوعه يتعلق بشـــــــخص الرئيس أو الحاكم وهو ما يســـــــمى  المســـــــتفتي بالضـــــــم أو الانف

 معنات الاصــطلاحي هو عرفي موضــوع عام على ، فالاســتفتاء في(15)بالاســتفتاء )الرئاســي أو الشــخصــي(  
الشــــــعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض، أو هو طلب الرأي من المواطنين في شــــــأن من الشــــــؤون العامة 

الســياســي لغرفي معرفه وجه    ه  أو هو عرفي موضــوع على الشــعب بمفهوم ،(16)المتصــلة بالســلطة أو الحكم 
 .(17)النظر فيه 

ــائـل الـديمقراطيـة التي يتم من خلالهـا الرجوع الى وممـا تقـدم يمكن القو  ــتفتـاء هو احـد الوســــــــــــ ل أن الاســــــــــــ
 الشعب واخذ رأيه في اي شأن من الشؤون العامة المهمة في الدولة.

 مقومات الاستفتاء  – ب 
لكي يكون الاســـتفتاء صـــحيحاً هناك جملة من المقومات يجب توافرها في الاســـتفتاء منها عامة واخرى 

 تتمثل بكفالة حرية الافراد بالقدر الكافي من الحريات الســـياســـية في الاســـتفتاء في جو من خاصـــة، فالأولى
الديمقراطية السـلمية بعيداً عن الدكتاتورية، كذلك من مقومات الاسـتفتاء بشـكل عام وجود الوعي الشـعمح 

ة عملية  فالاســـــــــتفتاء الحقيقي يلزم وجود شـــــــــعب واعي وعارف ما يحققه، مع وجوب ضـــــــــمان حرية ونزاه
الاســـــتفتاء، إما عن المقومات ا اصـــــة للاســـــتفتاء فتتمثل بإقرار حق الترشـــــيح لجميع المواطنين، إذ لا يمكن 
الاعتراف بالاسـتفتاء كوسـيلة للتداول السـلمي للسـلطة ما لم يكن للشـعب دوراً في اسـنادها، كذلك وجوب 

 
 . 174ص ،المصدر السابق -14
 .10ص  ،2005 ،بيروت  ،دار الجامعة للطباعة ،الاستفتاء الشعمح والشريعة الاسلامية ،د. ماجد راغب الحلو -15
 .179ص ،مصدر سابق ،رائد حمدان المالكيد.  -16
 .34ص ،بلا سنه طبع  ،القاهرة ،مؤسسة العاتك لصناعة الكتاب  ،الانظمة السياسية ،د. حميد حنون -17
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عنها مع ول السـلطة سـلمياً، وقد سـبق الحديث اقتران الاسـتفتاء بمدة تول السـلطة كولا شـرطاً ضـرورياً لتدا
 .(18)ضرورة خضوع الاستفتاء للرقابة لكي تكون نتائجه مقبولة 

 دور الاستفتاء ف تداول السلطة سلمياً   -2
لعب الاســــــــــتفتاء دوراً مهماً في عملية تول الســــــــــلطة من جهة والاء ولاية القابضــــــــــين عليها من جهة 
أخرى، كونه يتفق مع الفكرة الديمقراطية، ولعل ابرز صــورت لتول الســلطة عن طريق الاســتفتاء وهو منصــب 

لأول مرت في فرنســا عام  رئاســة الدولة وهذا ما يطلق عليه الفقه بالاســتفتاء الشــخصــي، وبرز هذا الاســتفاء
واعتمد فيها عندما طرح اســــــم نابليون ليكون امبراطوراً فتم موافقه الشــــــعب على ذلك، وتلا ذلك    1804

، إذ ت اختيار نابليون الثالث امبراطوراً على فرنســــــــا. فالاســــــــتفتاء  1852الاســــــــتفتاء اســــــــتفتاء اخر ســــــــنه  
صــــي لعب دوراً مهماً منذ عام  ــتفت1799الشــــخ ــتور ، إذ جرى اســ ــروع دســ اء الشــــعب الفرنســــي على مشــ

قناصـــل، وتلات اســـتفتاء    ة( منه على تكوين الحكومة من ثلاث39الســـنه الثامنة والذي كان ينص في المادة )
، إما في المنطقة العربية فقد شـهدت كذلك دوراً مهماً للاسـتفتاء وذلك في 1804، واسـتفتاء  1852سـنه  

ــر منذ عام  صــــــ ــهدت م ــوحاً، فقد شــــــ ــلطة لرئيس الدولة وبتنظيم اكثر وضــــــ ــناد الســــــ وحتى عام  1956اســــــ
ــتور 2005 ــوريا بم1995بعد تعديله عام    1970، والعراق في رل دســـ ــتورها المؤقت عام ، وســـ وجب دســـ
، إما على مســـــــــتوى البرلمانات كذلك لعب الاســـــــــتفتاء دوراً في 1951، وتونس بموجب دســـــــــتورها1971

 .(19)1938وعام  1928تكوين بعض المجالس النيابية ابان النظام الفاشي في ايطاليا عام 
التداول الســلمي للســلطة ســواء ومما تقدم يمكن القول أن الاســتفتاء قد لعب دوراً مهماً في ابراز صــورة  

ــلمي  من جهـة تول المنـاصــــــــــــــب أو الـائهـا وهو  ا بالمرتبـة الثـانيـة بعـد الانتخـاب كوجـه اخر للتـداول الســــــــــــ
 للسلطة.

 من التداول السلمي للسلطة 2005المطلب الثاني: موقف دستور العراق لعام 
الوقوف على   اللسلطة يتطلب من  من التداول السلمي  2005لبيان موقف دستور جمهورية العراق لعام  

معرفة موقف ديباجة الدستور في الفرع الأول , ومن ثم موقف متن الدستور في الفرع الثاني وفق التفصيل 
 -الاا :

 2005الفرع الأول: موقف ديباجه دستور العراق لعام 
و )المتن(، وفي  يقســــــــم فقهاء القانون الدســــــــتوري الوثيقة الدســــــــتورية الى قســــــــمين، المقدمة )الديباجة(

ــلطات  ــة بالحقوق والحريات، وتنظيم سـ ــتور على الاحكام والمواد ا اصـ ــمن فيه متن الدسـ الوقت الذي يتضـ
الدولة، وتحديد العلاقة بينهما، فمقدمة الدســتور تبنى على اســاا احتواء المبادئ والاســس التي يقوم عليها 

، وبالرغم من الاااهات الفقهية في تحديد طبيعة النظام السـياسـي، والاهداف التي يسـعى المجتمع لتحقيقها
ــتور ومدى الزاميته ما تتضـــــــمنه من اســـــــس ومبادئ، فأن الرأي الراجح يذهب الى ان مقدمة  مقدمة الدســـــ
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اجزاء الدســــتور،  ةالدســــتور هي جزء من الدســــتور وبالتال تتمتع بالقوة الالزامية نفســــها التي يتمتع  ا بقي 
ــلطات  ومن ثم فأن ما يرد في الم ــة الســـ ــلطات الدولة خاصـــ قدمة من مبادئ واســـــس واحكام تعد ملزمة لســـ

صــــدرت من تشــــريعات  ، وبالرجوع الى ديباجة (20)التشــــريعية التي يجب أن لا تخالف مبادئ الدســــتور فيما ت
، نجد ان المشـرع العراقي قد اقر صـراحة مبدأ التداول السـلمي للسـلطة،  2005دسـتور جمهورية العراق لعام  

صــــــــــــرية من ان نســــــــــــير معاً إذ ج  اء على النحو الاا " ن ابناء وادي الرافدين..... لم توقفنا الطائفية والعن
 .(21)لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي" 

ويتضــح مما تقدم أن المشــرع الدســتوري قد اقر مفهوم التداول الســلمي للســلطة بشــكل واســع وشــامل،  
ويرجع ســـبب رغبة المشـــرع في ذلك المفهوم الى رفض التاري  الســـياســـي العراقي الذي احتكر الســـلطة على  

التأكيد على مبدأ طائفة معينه وفرد معين، أو قومية أو عشــيرة واحدة، والقضــاء على الاســتئثار بالســلطة و 
الشـــراكة الوطنية وتعزيزها. كذلك نجد ان المشـــرع الدســـتوري العراقي قد ســـلك مســـلك الدســـاتير المعاصـــرة  
ــلطة واعتناق مبادئ الدولة القانونية   ــلمي للســـــــ ــريعا ا على مبدأ التداول الســـــــ صـــــــــت في تشـــــــ الحديثة التي ن

 الدستور.الديمقراطية، والحفاظ عليها من خلال النص عليها في قواعد 
 2005الفرع الثاني: موقف متن دستور العراق لعام 

صـــــــريح لمبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، في ديباجة دســـــــتور جمهورية العراق لعام  فضـــــــلا عن الاقرار ال
صـــــــت المادة  2005 ــتور في موادت لخكيداً على مبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، إذ ن ، فقد تضـــــــمن الدســـــ

النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من /أولًا( على "يتكون مجلس  49)
نفوا العراق يمثلون الشـــــــعب العراقي لاكمله، يتم انتخا م بطريقة الاقتراع العام الســـــــري المباشـــــــر، ويراعى 

 لثيل سائر مكونات الشعب فيه".
صــــــرت عملية تول الســــــلطة التشــــــريعية عن طريق الانتخاب الذي  من خلال هذت المادة نجد الا قد ح

يعد الوسـيلة الاسـاسـية للتداول السـلمي للسـلطة، وهذا يشـير ضـمنا لمبدأ التداول السـلمي للسـلطة، كذلك 
صـــــــــــــــت المـادة ) /ثالثـاً( على "يختص مجلس النواب /ثالثـا/ انتخـاب رئيس الجمهوريـة". كـذلـك نجـد ان  61ن

ص ـــ ــا بيد ممثلي الشـــعب وهو اخت صـــب رئيس الجمهورية ايضـ صـــري لهم، وبدورهم يمثلون ارادة تول من اص ح
صـــــت المادة ) صـــــب رئيس الجمهورية. كذلك ن / أولًا( من 70فترجع زمام الامور الى الشـــــعب في اســـــناد من

ه" وهنا ئالدســتور على "ينتخب مجلس النواب من بين المرشــحين رئيســا للجمهورية لاغلبية ثلثي عدد اعضــا
طته بيد ممثلي الشــــعب فهو ســــبيله في الوصــــول اليها، إما ما لخكيد على اختيار رئيس الجمهورية وتول ســــل

/أولًا( على "يكلف رئيس الجمهورية مرشــح  76يخص تول منصــب رئيس مجلس الوزراء فقد نصــت المادة )
الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشــــــــــــكيل مجلس الوزراء خلال خمســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من تاري  انتخاب رئيس 

صـــــــت الفقر  على "يكلف رئيس الجمهورية مرشـــــــحا جديداً   هانفســ ـــــالمادة  ة الثالثة من  الجمهورية". كذلك ن
لرئاســـــة مجلس الوزراء خلال خمســـــة عشـــــر يوم عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشـــــكيل الوزارة 
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خلال المدة المنصـوص عليها في البند ثانياً من هذت المادة"، فضـلا عن ذلك فقد اشـترط الدسـتور ان يكون 
وزراء حـــائزاً على ثقـــة مجلس النواب بالفقرة الرابعـــة من المـــادة اعلات بقولهـــا "يعرفي رئيس مجلس مجلس ال

الوزراء المكلف اعضـاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء  
 منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

/ثالثا، 61/اولا، و49ل ان مبدأ التداول الســــــلمي للســــــلطة ورد ضــــــمنا في المواد )ومما تقدم يمكن القو 
/أولا، وثالثا ورابعاً(، إذ نجد في ذلك ان تول الســــلطة التشــــريعية بيد الشــــعب وكذلك تول 76/اولا،  70و

ــلا ــليمة، فضـ ــتور الوجه الاكمل للديمقراطية السـ ــعب وهذا يعطي للدسـ ــلطة التنفيذية بيد ممثلي الشـ  عن السـ
( نص على "ويعد هذا الدســــــــــــتور نافذاً بعد موافقه  144في المادة )  2005ذلك نشــــــــــــر الى ان دســــــــــــتور 

الشــعب عليه بالاســتفتاء العام ونشــرت في الجريدة الرسمية وتشــكيل لحكومة بموجبه"، وهذا ما يدل ايضــاً ان 
ب فيه كنظام ســياســي مما قد ت اخذ رأي الشــع  2005شــكل الدولة ونظام الحكم فيها المتمثلة في دســتور 

ــتور بالمادة ) ــافه الدســــ / ثالثا( "تطرح المواد 142يعزز دور الشــــــعب وارادته في عملية ادارة الدولة، وقد اضــــ
ــتفتاء عليها  المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند )ثانياً( من هذت المادة على الشــــــــــعب للاســــــــ

قرار التعـديـل في مجلس النواب"، كـذلـك اكـدت الفقرة الرابعـة خلال مـدة لا تزيـد على شــــــــــــــهرين من تاري  ا
صـــــــــــوتين، وإذا لم  من المادة المذكورة انفا على "يكون الاســـــــــــتفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة اغلبية الم
صــــــــــــــوتين في ثلاب محافظات أو اكثر" ومن هنا نجد مبادئ تكميلية لحماية مبدأ التداول  يرفضــــــــــــــه ثلثي الم

ــتفتاء قد وردتا في صــــــــــــلب الدســــــــــــتور لتعزيز النظام الســــــــــــلمي  وهذا ما يدل ان طريقتي الانتخاب والاســــــــــ
 الديمقراطي والذي يعد التداول السلمي للسلطة الركن الاساا فيها.

المبحث الثاني: ضثثمانات ومعوقات التداول السثثلمي في دسثثتور العراق 

 2005لعام 

ــتور العراق لعـام   ي البرلمـاني رسميـاً، وذلـك في المـادة الأولى منـه، إذ النظـام الجمهور   2005اعتمـد دســــــــــــ
صــــــت على "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مســــــتقلة ذات ســــــيادة كامله، نظام الحكم فيها جمهوري  ن
نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدسـتور ضـامن لوحدة العراق". وكون مبدأ التداول السـلمي للسـلطة هو احد  

قد تضــمن العديد من   2005ســاســية للنظام الجمهوري البرلماني فالدســتور العراقي لعام  المبادئ والاركان الا
الضــمانات التي تكفل حمايته، لكن ما جرت عليه الممارســة الســياســية ولخثيرها على مبدأ التداول الســلمي 

ــمــانات    ةجعلــت هنــاك العــديــد من المعوقــات التي ادت الى عرقل ــ ذلــك المبــدأ، وللوقوف على تلــك الضــــــــــــ
صــه   والمعوقات ســوف نقســم هذا المبحث على مطلبين نتناول في الأول الضــمانات، إما في الثاني فســنخصــ

 -الاا:لبيان المعوقات وفق التفصيل 
 المطلب الأول: الضمانات

الى جانب ما ذكرنا من ضمانات في بحثنا هذا والمشار اليها في المبحث الأول المطلب الثاني الواردة في 
الدسـتور ومتنه، فهناك ضـمانات اخرى يمكن تقسـيمها على ثلاب فروع، الأول يتناول الضـمانات  ديباجة  

 القانونية، والثاني تناول الضمانات السياسية، والثالث خصص لبيان الضمانات الاخرى.
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 الفرع الأول: الضمانات القانونية 
نونية من اجل حماية التداول قد اقر جملة من الضمانات القا  2005ان دستور جمهورية العراق لعام  

 -:سلطة وتتمثل هذت الضمانات بالااالسلمي لل
 اقرار مبادئ حماية التداول السلمي للسلطة ف الدستور -أولًا:
صـــريح والضـــمني لمبدأ التداول الســـلمي في قواعد الدســـتور، هو ضـــمانه قانونية كلياً  ن  إ بمجرد الاقرار ال

كون تلـك القواعـد تكون في قمـة الهرم القـانوني في الـدولـة، إذ تشــــــــــــــكـل هـذت القواعـد ســـــــــــــــداً منيعـاً بوجـه  
المبادئ التي اكدها الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية من ســــــن اي قانون، أو اي عمل تنفيذي يتعارفي مع 

الدسـتور واهمها مبدأ التداول السـلمي للسـلطة، فنجد اول الضـمانات القانونية التي يضـمنها الدسـتور، وفق 
ــار  اليـه الـمادة الأولى منـه الـمذكورة انفـاً لان جمهوريـة العراق دولـة اتحـاديـة نظـام الحكم فيهـا جمهوري   تمـا اشــــــــــــ

صـــــت عليه المادة الثانية )أولًا/ب( بقولها "لا يجوز ســـــن اي قانون يتعارفي مع   نيابي ديمقراطي، كذلك ما ن
مبدأ الديمقراطية" فهذا النص يؤكد على المنع لاي شـــكل من الاشـــكال من اصـــدار اي قانون ينتهك مبدأ 
التداول السلمي للسلطة، فضلا عن ذلك نجد ان الدستور في المادة ا امسة منه قد اكد على "ان السيادة  

صـــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها ويمارا الاقتراع الســـــري العام المباشـــــر".و من خلال هذا للقانون والشـــــع ب م
النص يتضــح لنا ان الشــعب هو مصــدر الســلطة والتداول الســلمي حصــراً بيدت وســيمارا ذلك عن طريق 

( منه على 50الوســـيلة الاســـاســـية له وهي الانتخاب، اضـــافه الى ذلك نجد ان الدســـتور قد اورد في المادة )
دية اليمين الدســـــــــتوري لأعضـــــــــاء الســـــــــلطة الاتحادية في العراق للحفاظ على ســـــــــلامة النظام الديمقراطي لخ

 .(22)الاتحادي في العراق
 تحديد النطاق الزماني لتداول السلطة -ثانياً:

 تحديد النطاق الزماني لتداول السلطة التشريعية  -1
الى ان السـلطة التشـريعية الاتحادية  تقد اشـار   2005( من دسـتور جمهورية العراق لعام 48المادة ) ن  إ

( منه  56تتكون من مجلســــــــــين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد، إذ نجد ان الدســــــــــتور قد حدد في المادة )
لس النواب اربع ســــــنوات المدة الزمنية لتول الســــــلطة التشــــــريعية، إذ تضــــــمن بان تكون الدورة الانتخابية لمج

وتنتهي لاية الســـــــــــنه الربعة، فنجد ان النص المذكور جاء منســـــــــــجماً مع اغلب   ةتقويمية تبدأ لاول جلســــــ ـــــ
الدســـاتير الديمقراطية التي حددت مدت تول الســـلطة التشـــريعية وهو ما يؤكد ضـــمانه مبدأ التداول الســـلمي 

بشــــرط الفوز، أي  ةية فقد جعلها الدســــتور مطلقللســــلطة. إما ما يخص بعدد مرات تول الســــلطة التشــــريع
ــلطـة هو امر   يجعـل من يتولى   طبيعي    عـدم تحـديـد عـدد مرا ـا، ونجـد ان عـدم تحـديـد عـدد مرات تول الســــــــــــ

الســلطة التشــريعية يعمل بكامل امكانياته لكي يكســب ثقة الشــعب مجدداً كونه ســوف ترجع زمام الامور 
 اخرى من عدمها. ةت بالفوز بدور الى الشعب كل اربع سنوات لتقرير مصير 

إما ما يخص مجلس الاتحاد فلم يوضــــح المشــــرع الدســــتوري في تشــــكيله وتحديد صــــلاحياته باســــتثناء ما 
 ذكر بالمادة.

 
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 1،2،5المواد )  -:ينظر -22
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 تحديد النطاق الزماني لتولي السلطة التنفيذية  -2
صــب رئيس الجمهورية ورئيس ن  إ مجلس الوزراء، إذ  الســلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية تتكون من من

صــــــب رئيس 2005( من الدســــــتور العراقي لعام 72/1اشــــــارة المادة ) على تحديد مدة تول الســــــلطة في من
الجمهورية هي اربع ســنوات بقولها "تحدد ولاية رئيس الجمهورية لاربع ســنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية  

الجمهورية يجب ان لا تتجاوز دورتين،  فحســــــب". وكذلك نجد ان المشــــــرع الدســــــتوري حدد دورات رئيس
ــمان ــلطة وهي   ةوهنا نجد ضـ صـــب رئيس الجمهورية بتقيدت بمدة توليه السـ ــلمي في من اخرى لمبدأ التداول السـ

لاربع ســنوات وتحدد عدد مرا ا بدورتين فحســب بشــرط الفوز، إما في حال خلو منصــب رئيس الجمهورية 
ــبب كان فأضـــــ ـــــ ( لانه يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية 2فقرة )دة المذكورة بالاالم  ةفالأي ســــــــ

ــيها الرئيس الجديد، و ذا نجد ان هناك  ــرح المادة ماهي المدة التي يقضـــــــ لولاية الرئيس المنتخب لكن لم تشـــــــ
 نقصا تشريعيا يجب معالجته مستقبلًا من قبل المشرع الدستوري.

صــــب رئ يس مجلس الوزراء فقد اشــــار ضــــمنا الى ان المدة الزمنية إما فيما يتعلق بالنطاق الزماني لتول من
ــنوات، إذ نجد ذلك في المادة ) ( التي تضــــــــمنت بانه يكلف رئيس الجمهورية 76لرئيس الوزراء هي اربع ســــــ

الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشــــــــــــكيل مجلس الوزراء خلال خمســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من تاري  انتخاب رئيس 
دة تول رئاســــة مجلس الوزراء هي ذا ا مدة تول رئاســــة الجمهورية، والســــبب الجمهورية، وهنا يتضــــح لان م

 (23)هو موجود ضمنا ويفهم من خلال تقييد تشكيل مجلس الوزراء بتكليف من رئيس الجمهورية.
ص ـــ صـــب رئيس مجلس الوزراء فلم نجد ن يشـــير الى   اً إما فيما يخص تحديد عدد مرات تول الســـلطة في من

يتضـــــــمن تحديد عدد مرات تول رئيس    2013لســـــــنه 8ذلك، الا ان هناك قانون ســـــــنه مجلس النواب رقم  
ــر النور بعد  صــــ ــلطة، لكنه لم يب ــرت في الجريدة الرسمية  ،(24)مجلس الوزراء للســــ ، إذ ت (25)على الرغم من نشــــ

صـــــــــــــب رئيس مجلس  ،(26)يته الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا وقررت المحكمة عدم دســـــــــــــتور  وبقي من
 الوزراء غير محدد عدد مراته.

 الفرع الثاني: الضمانات السياسية
إلى جانب الضمانات القانونية التي وضعها الدستور لحماية مبدأ التداول السلمي للسلطة توجد ايضا  

 -ضمانات سياسية وهي تتمثل بالاا :
 التعددية السياسية  -أولًا:

ــهم يعتقـد انـه بالإمكـان توحيـد الاختلاف  تتبـاين انظمـة ا لحكم تبعـا لتبـاين اراء وافكـار المجتمع، فبعضــــــــــــ
لاي نوع من انواع التعـدديـة، بينمـا يـذهـب البعض   ةوحـل التنـاقضـــــــــــــــات والتغلـب عليهـا، ومن ثم، لا حـاج ـ

الاخر الى القول أن هذت ا لافات والتناقضـــــــــــــات لا تحل، وان حلها قد يولد تناقضـــــــــــــات جديدة تتجدد  

 
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 76 ،72 ،56،65 ،48المواد ) :ينظر -23
 .2013لسنه 8نواب ورئيس مجلس الوزراء رقم قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ال :ينظر -24
 .8/4/2013في 4278جريدة الوقائع العراقية بالعدد  :ينظر -25
 .8/2013/ 26في   2013/ اتحادية / 64قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  :ينظر -26
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 27:  العدد

فمثلًا   (27)وتتبدل باسـتمرار وفي مثل هذت الحالة يقبل بالمجتمع التعددية بكل ما تفرضـه في المجال السـياسـي  
النظام الســـــياســـــي في الفكر الشـــــيوعي يركز على فلســـــفه مادية معينه يحمي  ا الطبقة العاملة ويقيد انفاا 

ــعف الموقف (28)الرأسمالية تبعا لظروف المجتمع في حينها عندما قبض على مقاليد الحكم  ــوح ضـــــــــ ، ولوضـــــــــ
لتناقضـات الموجودة في المجتمع خاصـة الذي تبنته النظم الماركسـية الشـيوعية لكن يعترف لان طريق مواجهة ا

نرصــــد وجود التعددية  ن  أفي المجال الســــياســــي هو اقرار للتعددية الســــياســــية في اطار منظم. ومن هنا يمكن 
الســـــياســـــية بشـــــكل عام والتعددية الحزبية بشـــــكل خاص بمبدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً ولخثيرها في جوانب  

ياســــية وقبول تعدد الاااهات الســــياســــية يســــتدعي الاعتراف بحق ، منها ان اقرار التعددية الس ــــ(29)متعددة
ــتور، ومن ثم، فأن  تلك الاااهات في الوصـــــــــــــول الى الســـــــــــــلطة وتداولها مع الاخرين وفقاً لإحكام الدســـــــــــ
التعددية ليس لها معنى اذا لم يكفل الدســـتور تداول الســـلطة ســـلمياً، ومنها ان وجود تعددية حزبية حقيقية 

ح بتنافس فعلي بين الاحزاب ذات التوجيهات المتباينة، فإذا ما وضـــــع هذا التنافس في من شـــــأنه ان يســـــم
صــــــيغ الانتخابات، فأن اربته الاســــــاســــــية ســــــتكون تداولًا ســــــلمياً من  الاطار القانوني الديمقراطي المتمثل ب

التعــــدد ــاهرة المجتمع  ــا بين رــ ــا وثيقــ ــاطــ ــا يظهر ارتبــ ي وبين حزب الى اخر أو من زعيم الى اخر، وهو مــ
، وهنا نجد ان الضـمانة السـياسـية الاسـاسـية هي التعددية الحزبية (30)الانتخابات التنافسـية من جهة اخرى 

بمفهوم التنافس الســــــــياســــــــي الحقيقي وفي الاطار الديمقراطي الذي يبرز فيه مبدأ التداول الســــــــلمي بمفهومه  
ــياســـــي واعي يؤمن بالمبدأ الم ــليم وهذا يجتمع على وجود شـــــعب ســـ ــية  الســـ ــياســـ ــة الســـ ذكور ويؤمن بالمعارضـــ

اخرى   ةيكون في جانب الســــلطة وتار   ةالحقيقية، وبتبادل الســــلطة والمعارضــــة بشــــكل تنافســــي متأرجح فتار 
الى ذلك فأن الضــمانات الســياســية لمبدأ التداول  ةيكون  انب المعارضــة حســب الهدف المرســوم له، اضــاف

راد  ا اتاحة فرصــة المشــاركة لمن تتوافر فيه شــروط الناخب الســلمي هو الاعتراف بالحقوق الســياســية التي ي
في الانتخاب والاستفتاء وكذلك حق الترشيح لتول السلطة، فضلا عن ذلك فقد كفل دستور العراق لعام 

حرية لخييد الاحزاب والجمعيات السـياسـية وحرية الانضـمام اليها، وكذلك حق المشـاركة للمواطنين   2005
صــــويت والانتخاب والترشــــيح رجالًا ونســــاء في  الشــــؤون العامة والتمتع بالحقوق الســــياســــية بما فيها حق الت

(31). 
 الرقابة السياسية  -ثانياً:

تتعدد الوســائل الســياســية التي تســهم في حماية مبدأ التداول الســلمي واهمها تتمثل بالأحزاب الســياســية  
ــة ومنظمــات المجتمع المـدني، ثم الرأي العــام، إذ   ان النظم الـديمقراطيــة في العــالم تقوم على مبــدأين  المعــارضـــــــــــــ

اســـــاســـــيين هي مبدأ تعدد الاحزاب ومبدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً، و المبدأ الأول هو ضـــــامن للمبدأ الثاني 
كشــرط من شــروط التداول الســلمي، إما دور الاحزاب الســياســية المعارضــة التي تقع خارج المجالس النيابية  

لة هيئات الســلطة لا يقل اهمية عن دورها داخل المجالس النيابية، إذ تســتطيع ءمســا فلها دور رقابي مؤثر في
 

 وما بعدها.   185ص ،المصدر السابق ،د. رائد حمدان المالكي -27
 .115ص ،مصدر سابق ،د. رائد حمدان المالكي -28
 .وما بعدها 26ص ، 2012 ،ايران -طهران  ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،1ط ،فلسفتنا ،محمد باقر الصدر -29
 وما بعدها.   116ص ،المصدر السابق ،د. رائد حمدان المالكي -30
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 20،30ينظر: المواد ) -31
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ــألا ان تعيق من  صــــرفات التي من شــ ــليط الضــــوء على الاعمال والت ــائل الاعلام المختلفة تســ عن طريق وســ
يجعلها  الرأي العام ضـد تلك التصـرفات، مما  ةعملية تداول السـلطة سـلمياً أو الانتقاص منها، ومن ثم، اثار 

صـــعوبة ااهلها، وهذا بالتأكيد ســـيؤدي الى   ةادارة رادعة وضـــاغط لتقوي وتســـديد العملية الديمقراطية من ال
الحد من طغيان السـلطة واسـتبدادها. لذلك فأن الحزب يحظى  ذت الاهمية وهو في المعارضـة فان وجودت في 

صـــــــارت، لأنه  الحكم لا ينفي أو يلغي لخثيرت على من يباشـــــــرون الســـــــلطة وان ك انوا من قادة الحزب أو من ان
ت اطول مدت ممكن في الحكم مرهون بحســن اداة الحكومة وصــدق تنفيذها للبرنامج ءَ يعلم وعلى يقين ان بقا
اثناء الحملات الانتخابية هذا من جانب، ومن جانب اخر هناك دور لمنظمات   هالحكومي والذي عرضـــــــ ـــــ

نســان ومبادئ الديمقراطية والتي تقوم بالدور الاســاا بالدفاع ضــد  المجتمع المدني المختصــة بحماية حقوق الا
اي انتهاك للمبادئ الدستورية ومنها مبدأ التداول السلمي، إذ يقع على كاهل تلك المنظمات توعية الرأي 
صـــير الافراد بالحقوق القانونية المكفولة والوقوف بوجه كل من يتعرفي لها. فضـــلا عن ذلك فهناك  العام وتب

اخر له قوة ولخثير في النظام السـياسـي بصـورة عامة وعملية التداول السـلمي بصـورة خاصـة، خاصـة في  دور  
النظم الديمقراطية، إذ يقف الرأي العام بوجه الاســــــــــتبداد بالســــــــــلطة وطغيالا ويقوم بوضــــــــــع اي انتهاك أو 

نــه بوســـــــــــــــائــل متعــددة مثــل ا راف في عمليتهــا ونظــامهــا الــديمقراطي، ومن المعروف ان الرأي العــام يعبر ع
صـــحف، والتلفزيون، والراديو، والســـينما والمســـرح، كما يعطي دافعاً كبيراً على  وســـائل الاعلام المختلفة، كال

 .(32)معالجة ا راف السلطة وخاصة الوقوف ضد الاستئثار  ا ودعم عملية التداول السلمي لها 
 الفرع الثالث: الضمانات الاخرى

الانظمة الحديثة على الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الحكومية واخضاع الاخر لوول، تقوم معظم  
ــكرية في اماكن معين ــة العسـ ــسـ صـــر المؤسـ صـــل بينهما بح ــطة    ةوقد تحقق الف ــييدها بواسـ وكذلك تنظيمها وتشـ

ــة، إذ   ــتثنـائيـة كحـالـة الطو   جرتقوانين خـاصــــــــــــ ارئ العـادة على اللجوء الى الجيش في بعض الحـالات الاســــــــــــ
ــار  صــــ ــة العســــــكرية جاء  دف حماية النظام   ،(33)والح ــة المدنية عن المؤســــــســــ صــــــل المؤســــــســــ وهنا نجد ان ف

التاري  الســـياســـي بتول الســـلطة حكام عســـكريين   تالديمقراطي والابتعاد عن التجارب الســـابقة التي ســـاد
ــريح عل ــبة لموقف المشـــــرع العراقي كان موفقاً بالنص بشـــــكل صـــ ــتبدوا  ا، فبالنســـ ــة اســـ ــســـ ى خضـــــوع المؤســـ

العســـكرية لســـيطرة الســـلطة المدنية،إذ اشـــار الى ان القوات المســـلحة العراقية والاجهزة الامنية تخضـــع لقيادة 
/أولًا/ج( على منع 9في المادة )  2005، الى جانب ذلك فقد اكد دسـتور العراق لعام (34)السـلطة المدنية  

"لا يجوز للقوات المســـــــــلحة العراقية وافرادها، العســـــــــكريين من التدخل في شـــــــــؤون الســـــــــلطة وذلك بالقول 
وبضــــــمنهم العســــــكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اي دوائر ومنظمات تابعة لها، الترشــــــيح في انتخابات 
صــــابي مرشــــحين فيها ولا المشــــاركة في غير  لأشــــغال مراكز ســــياســــية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية ل

ها انظمة وزارة الدفاع ويشـمل عدم الجواز هذا انشـطة الافراد المذكورين انفاً التي ذلك من الاعمال التي لنع
 يقومون  ا بصفتهم الشخصية أو الوريفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت بالانتخابات".

 
 وما بعدها. 268ص ،2015  ،بيروت ،دار السنهوري ،حقوق الانسان ،د. حميد حنون خالد -32
 .124ص ،مصدر سابق ،د. رائد حمدان  -33
 .2005/ أولًا /أ( من دستور جمهورية العراق لعام 9المادة ) :ينظر -34
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لمنع العســــــــكريين من الانتماء لوحزاب الســــــــياســــــــية ومنعهم من  صــــــــر  أمما تقدم نجد ان هذا النص قد   
اصــــــــب ســــــــياســــــــية وكذلك الترشــــــــيح لها، اضــــــــافه الى ذلك فقد منعهم من التدخل في شــــــــؤون اشــــــــغال من

الانتخابات، وهذا المنع  ا من اجل المحافظة على النظام الســـــياســـــي من مخاوف العســـــكريين وتاريخهم في 
ــات العســـكرية وجعلها فوق الميول والاااهات ومنع  ــسـ ــلطة وكذلك للمحافظة على المؤسـ الوصـــول الى السـ

لال امكانيات تلك المؤسسات لصالحها، ومن ثم، يحقق هدفين الأول الحفاظ غلاحزاب السياسية من استا
 على تداول السلطة سلميا ، والثاني الحفاظ على المؤسسة العسكرية.

 2005المطلب الثاني: معوقات التداول السلمي في دستور 
في النظام الدستوري العراقي منها ما يتعلق هناك مجموعه عوامل تقف عائقاً في عملية التداول السلمي  

صــــــــــــــادية   بالأمور القانونية، ومنها ما يتعلق بالأمور الســــــــــــــياســــــــــــــية وهناك عوامل اخرى تتعلق بالأمور الاقت
ــيـة التي تتبنى عمليـة    ت  ذوالاجتمـاعيـة والطـائفيـة، وكـل ه ـ ــيـاســــــــــــ العوامـل تكون بالغـة الاهميـة في الانظمـة الســــــــــــ
ســــــــلمح قد يقف عائقا في تداول الســــــــلطة في العراق، إذ تعاقبت على العراق   التداول الســــــــلمي، فلها دور  

ازمان متتالية من اســتشــراء الفســاد الذي نجد صــورته واضــحة في مؤســســات الدولة والبيئة والمجتمع، والذي 
انعكس ســلباً على الوضــع الامني وســوء ا دمات مع ارتفاع الاســعار وبطالة متفشــية، وســوء توزيع الموازنة 
ــألـا ان   العـامـة وتنظيم ابوا ـا ادى الى تفـاوت في توزيع الثروة بين النـاا، فكـل هـذت الابعـاد وغيرهـا من شــــــــــــ
صــيلي على ذلك ســنقســم هذا المطلب على  تكون عملية التداول الســلمي في العراق. وللوقوف بشــكل تف

صــه  ثلاثة فروع يتناول الأول بيان المعوقات القانونية، والثاني المعوقات الســياس ــ ية، إما الفرع الثالث ســنخصــ
 -لبيان المعوقات الاخرى وفق التفصيل الاا:

 الفرع الأول: المعوقات القانونية
ان المعوقات القانونية للتداول السلمي للسلطة تتمثل  انبين الأول يتمثل بضعف التوازن بين السلطات 

 -:بضعف النظام الانتخابي, والثاني يتعلق 
 بين السلطات ضعف التوازن -أولًا:

ــلطة التشــــــــريعية،  ــلطة التنفيذية امام الســــــ ان التوازن بين الســــــــلطات يقوم على اســــــــاا مســــــــؤولية الســــــ
وصـــــــــلاحية ســـــــــحب الثقة عن الحكومة يقابلها حق الســـــــــلطة التنفيذية بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات 

الحكومة من رحم البرلمان، ويعد هذا ، وقد جرت العادة في النظام البرلماني هو ان تولد (35)بصــورة اســتثنائية
، وقد فســــــــــــــر نظام التوازن بين الســــــــــــــلطتين (36)النظام هو النموذج الامثل للكلام عن توازن الســــــــــــــلطات  

التشريعية والتنفيذية لانه تبادل للورائف والرقابة، ففي احيان كثيرة تعطي الدساتير البرلمانية لكلا السلطتين  
مجموعة من الورائف والتي بموجبها  دف الى تحقيق التوازن بينهما اي ان الدسـاتير لنح السـلطة التشـريعية 

ــلطة الأولى  حق الرقابة على ا ــتور، فمن حق الســـ ــلطة التنفيذية في حالة تعســـــف الاخير أو مخالفة الدســـ لســـ
 

 ، 2010  ،بيروت  ،وقيةمنشورات الحلمح الحق  ،1ط  (،الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق )دراسة مقارنه  ،د. عصام سليمان  -35
 .31ص

 ،2016  ،بغداد  ،الذاكرة للتوزيع والنشر  ،1ط  ،اختلال التوازن لصابي السلطة التنفيذية في العراق  ،د. علي يوسف الشكري  -36
 .27ص
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ــلطة  ــلطة الثانية )التنفيذية( وســــحب الثقة عنها، وفي المقابل فأن منح الســ ــؤولية الســ ــريعية( تقرير مســ )التشــ
وتتجلى العلاقة بين ، (37)التنفيذية حل السـلطة التشـريعية في حالة تعسـفها أو تعنتها ازاء السـلطة التنفيذية 

صـــــــــل بين  توازن الســـــــــلطات وعملية التداول الســـــــــلمي في صـــــــــلب النظام البرلماني الذي يتخذ من مبدأ الف
فقد  2005، وطبقاً لأحكام الدســتور العراقي لعام (38)الســلطات وهو يعد ركيزة اســاســية لتحقيق اهدافه 

ــلطات كخطوة للتخلص من مبدأ  صـــل بين السـ ــار الى مبدأ الف ــلطات ذات الورائف الثلاب اشـ وحدة السـ
ــياســـــي ــتبداد الســـ ــلطة  (39)التي كرســـــت الاســـ ــتور قد نص على تكوين الســـ ــافة الى ذلك نجد ان الدســـ ، اضـــ

ــريعية من مجلســـين وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد  ــجاماً داخل (40)التشـ ، ومن هنا نجد في هذا المبدأ انسـ
عملية تشـكيل مجلس الاتحاد امر مرهون بقانون يسـنه مجلس السـلطة التشـريعية، لكن المشـرع الدسـتوري ترك 

النواب لاغلبية ثلثي اعضـائه وهنا دلالة واضـحة على عدم التوازن داخل السـلطة التشـريعية فضـلًا عن ذلك 
-2005فقد اجل المشـــــــرع الدســـــــتوري العمل بتشـــــــريع قانون مجلس الاتحاد بعد انتهاء الدورة الانتخابية )

، إما ما يخص التوازن في السـلطة التنفيذية (41)يشـرع القانون ا اص بمجلس الاتحاد   ( ولحد الان لم0092
صـــــــــــــــدي لوزمــات التي تقع في الأقــاليم، والثــاني هو وقوفهــا على قــدم   فلــه مــدلولان، الأول القــدرة على الت

النواب   الى "حل مجلس  2005فنجد اشــــــــــارة الدســــــــــتور العراقي لعام  (42)المســــــــــاواة مع البرلمان الاتحادي 
ه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ئه بناء على طلب من قبل ثلث اعضـــــــــــائبالأغلبية المطلقة لعدد اعضـــــــــــا

 .(43)رئيس الجمهورية..." ةوبموافق
ــلطة التنفيذية بحل مجلس النواب  ــريعية على حســــاب الســ ــلطة التشــ ومما تقدم يمكن القول أن تقوية الســ

صــــــــول اختلال في التوازن بين ا ــلمي كون يؤدي الى ح لســــــــلطتين مما يؤدي الى تقويض عملية التداول الســــــ
تلك العملية من اهدافها ومقوما ا التوازن بين الســـــــلطات وهذا ما يقودنا الى القول بعدم وجود توازن بين 

 وهذا يتعارفي مع النظام الديمقراطي. 2005السلطات في دستور 

 ضعف النظام الانتخابي  -ثانياً:

ــعة النطاق  ادى ضـــعف النظام الانت خابي في العراق المعروف بطريقة ســـانت ليغو الى تعددية حزبية واسـ
ــلباً على عمل المجالس النيابية وفاعلية ادائها، وتفاقم هذا الامر عندما لا نجد نســـــــب محددة تكون  ةاثرت ســـــ

الدائرة النيابية   لاسـتبعاد الكيانات التي لم تحصـل عليها النسـبة المحددة من التنافس على مقاعد  اقانوني اً معيار 
عندما توزعها على القوائم الفائزة وذلك للقضـــاء على التعددية الســـياســـية المضـــرة بالنظام العام البرلماني التي 
بموجبها قد تؤخذ اصـــوات المواطنين دون موافقتهم من المرشـــح فيعد ذلك خرقاً للنظام الدســـتوري وبالوقت 

 
 .12-11ص ،2016  ،بغداد ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،1ط،الحدود الدستورية لحل البرلمان ،د. علي سعد عمران  -37
 . 16ص   ،2008  ،25العدد    ،بحث منشور في مجلة القانون المقارن  ،ماًل النظام الاتحادي في العراق  ،عدنان عاجل عبيدد.    -38
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 47المادة ) :ينظر -39
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 48ينظر: المادة ) -40
 .2005رية العراق لعام ( من دستور جمهو 137 ،65المواد ) :ينظر -41
 ،2014  ،بغداد  ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط  ،القانون الدستوري والنظام السياسي  ،د. ساجد محمد الزاملي  -42

 .448ص
 .2005من دستور جمهورية العراق لعام  (/أولاً 64)المادة  :ينظر -43
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د فيها صــلاحية النظام الانتخابي شــرطاً اســاســياً لها. وهذا ما معوقاً لعملية التداول الســلمي الذي يعه  نفس ــ 
ــوات عدد من الناخبين لهم دون ان  ــلطة بطريقة نقل اصــــ ــل اشــــــخاص الى الســــ حدب في العراق حين وصــــ

 .(44)ينتخبوهم وادى ذلك الى تشويه العملية الديمقراطية في العراق 
 الفرع الثاني: المعوقات السياسية

  - تتمثل المعوقات السياسية للتداول السلمي للسلطة بضعف التنظيم الحزبي , وضعف المعارضة الحزبية:
 ضعف التنظيم الحزبي -أولاُ:

ــم الحزب يكون بمثـابـة   لاشــــــــــــــك ان اي دولـة من دول العـالم لا بـد لهـا من وجود تنظيم يطلق عليـه اســــــــــــ
الســـــــياســـــــي في تلك الدولة، فالتنظيم الحزبي هو الواجهة التي يمكن من خلالها التعرف على شـــــــكل النظام  

، وبالرجوع الى اهم عناصـــــــــــر (45)الاطار أو المنهج الذي يتخذت الحزب في تحقيق الاهداف التي ينشـــــــــــدها  
صـــر التنظيم وهو البرنامج الذي يرتبط بســـياســـات الحزب وهدفه في  الحزب الســـياســـي، نجدت يتمحور في عن

 ة، إذ ان اهم العوامل التي تؤثر في التنظيم الحزبي هي درج (46)السـياسـي   الوصـول الى السـلطة وتنفيذ برنامجه
، فضــــلًا عن وجود ايدلوجية اســــد مشــــروعه  (47)وعي الشــــعب ودرجة تطور الحزب عن المراحل الســــابقة  

الســياســي،إذ يتطلب ذلك تعريف الاشــخاص لافكار الحزب وتفاصــيل المشــروع الســياســي من خلال اقامة 
ــلطة من خلال العملية (48)هرات وتوزيع المنشــــــورات الندوات والمظا ــاءت للوصــــــول الى الســــ ، ويســــــعى اعضــــ

فلا يتحقق التداول الســـــلمي للســـــلطة إذا كان تنظيم الحزب ، (49)الانتخابية حتى ينفذ برنامجه الذي يتبنات  
الديمقراطية الاخرى داخل تنظيماً ضــــعيفاً لا يقوم على اســــاا الايمان بذلك المبدأ وكذلك الايمان بالمبادئ 

الحزب كاختيار رئيس الحزب والاعضــــــــــاء وتنوع الاهداف وعدم  ميش المرأة والشــــــــــباب في المشــــــــــاركة فيه 
مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، إذ   ةواحتكار الســــلطة، إذ ان ضــــعف التنظيم الحزبي له لخثير فعال في عرقل

لية من اجل تحقيق اهدافه بالوصــول الى الســلطة  ادى ذلك الضــعف الى عدم لكين الحزب من العمل بفعا
ــياســـــــــــــي الحزب يعكس ما يدور داخله من  هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فأنّ   (50)وتنفيذ برنامجه الســـــــــــ

اهداف ومبادئ فاذا غابت اهداف الديمقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة على المســـتوى الداخلي للحزب  
ئ الديمقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة، فكيف يحقق ذلك وهو فأن ذلك الحزب لا يســـتطيع تحقيق مباد

 36إما فيما يتعلق بالعراق وبعد صــدور قانون الاحزاب الســياســية رقم  ،(51)قائم على التهميش والاقصــاء  
ــنـه   صــــــــــــــري والطـائفي والقومي، وكـذلـك لخكيـدت على اعتمـاد   20015لســــــــــــ ولخكيـدت على انـب الميـل العن

 
 .60ص  ،1972 ،بغداد  ، دار السلام ،1ط ،الاحزاب السياسية والنظم الحزبية ،د. شمران حمادي  -44
 .60ص ،المصدر السابق :ينظر -45
 .163ص ، 2000 ،الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،المدخل الى علم السياسة ،د. ناجي عبد النور -46
 .222ص ،1996 ، بيروت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،الدساتير والمؤسسات السياسية ،د. اسماعيل الغزال -47
 .89ص ، 2010 ،مؤسسة العرف للطباعة والنشر ،1ط،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. جواد الهنداوي -48
 ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية والسياسية  ، الاحزاب السياسية ودورها في الحياة الديمقراطية  ،د. عامر فاخوري  -49

 .90ص، 2004 ،العدد التجريمح
 .15ص ، 2005 ،بلا مكان نشر ،نشاطها( ، نشأ ا ،الاحزاب السياسية )اهميتها ،د. سعاد الشرقاوي -50
 ، المجلة الأكاديمية العراقية )مجلة جامعة تكريت(   ،مبدأ التداول للسلطة وافاق وتطبيقه في العراق  ،د. فوزي حسين سلمان  -51
 .50ص ،2006
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، الا ان الواقع يشــــــير عكس ما تتبنات هذت (52)يمقراطية في اختيار القيادات الحزبية الاســــــاليب والاليات الد
الاحزاب في انظمتها الداخلية، إذ نجد ان الزعامة في هذت الاحزاب دائمة والوجود القيادية متكررة، ووجود  

ص ــــ صــــابي الشــــخ ية على  عجز واضــــح لهذت الاحزاب في اســــتقطاب مختلف الشــــرائح والمكونات، وتغليب الم
ــلباً على عملية التداول الســـــلمي للســـــلطة، فضـــــلًا عن عدم  حســـــاب الاهداف، وهذا ما نجدت قد يؤثر ســـ

 وجود قواعد مستقرة للعملية الديمقراطية.
 ضعف المعارضة السياسية -ثانياُ:
من بين اهم المعوقات التي تعدم التداول الســــــــــلمي للســــــــــلطة، هو عدم الاعتراف بوجود معارضــــــــــة  ن  إ

ة تحقق التوازن الســـياســـي وتقف بوجه الاســـتبداد بالموقف المضـــاد، وتؤمن بعملية التداول الســـلمي ســـياســـي
، فضــــلًا عن ذلك فأن المعارضــــة الســــياســــية تعمل على الوصــــول الى الســــلطة عبر الانتخابات (53)للســــلطة

ــيـاغ ـ(54) ت الانتقـادات  هـذ  ة، فهي لا تكتفي بتوجيـه الانتقـادات الى الحكومـة، بـل تتعـداهـا الى اعـداد وصــــــــــــ
ضمن خطة متكاملة واضحة في برنامجها السياسي لأجل الوصول الى هذا الهدف واقناع المواطنين  ا، وان 
تكون بديلًا للســياســة المتبعة من قبل الســلطة الحاكمة، ولكي يحوز برنامج المعارضــة ثقة الشــعب لا بد من 

صــــــــــــــف بالواقعــة وا  ان يكون ذلــك البرنامج قــابلاً  لطموح  و تحقيق التغيير الــذي يرغــب فيــه للتحقيق ومت
ــبياً، وذلك لان  ،(55)المواطنون   ــية ضـــــعيفة نســـ ــياســـ ــة الســـ إما في العراق فالوضـــــع مختلف، إذ تكون المعارضـــ

الكتل البرلمانية الكبيرة قد اســتحوذت على المناصــب الســيادية في مؤســســة الرئاســة ومؤســســة البرلمان، ومن 
ــغ صـــــــــ ــتطيع في اعماله ثم، بقيت الكتل البرلمانية ال يرة التي لا للك الاغلبية المطلقة في مجلس النواب لا تســـــــــ

 .(56)ومواقفه، وبقيت السيطرة للكتل الكبيرة وحدها 
ومما تقدم يمكن القول أن انعدام المعارضـة السـياسـية على ارفي الواقع ادى الى ضـعف التداول السـلمي 

وجوت تكررت ذا ا ووصــــول اشــــخاص الى الســــلطة  الاحزاب الســــياســــية الكبيرة نفســــها وال تللســــلطة وبقي
ليس لهم ثقل سـياسـي وشـعمح وهذا ما يبنى بسـلطة التوافقات السـياسـية والاتفاقات الجانبية وهو مالا يحقق 

 لمبادئ الديمقراطية وعملية التداول السلمي.
 الأخرىالفرع الثالث: المعوقات 

تتعلق   اخرى  معوقات  والسياسية  القانونية  المعوقات  جانب  إلى  للسلطة  السلمي  التداول  يعترى  قد 
 -بضعف العوامل الاجتماعية والاقتصادية هذا من جانب , ومن جانب اخر تتعلق بالطائفية :

 
 .2015لسنه  36( من قانون الاحزاب رقم 6/ أولًا( والمادة )5المادة ) :ينظر -52
الدولية )عربي   ، حسين راهر  -53 السياسية  المصلحات  والنشر   ،فرنسي(  ،انكليزي  ،معجم  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  مجلة 
 .357ص ،2013  ،بيروت ،والتوزيع

  ، امعة بغداد ج  ،كلية العلوم السياسية  ،رسالة ماجستير  ،دور المعارضة السياسية في النظام السياسي العربي  ،ورقاء محمد كري   -54
 .17ص ،2008
 ، 1ط  ،المعارضة السياسية والضمانات الدستورية لعملها )دراسة قانونية سياسية تحليليه مقارنه(  ،سربست مصطفى رشيد  -55

 .71ص ، 2011 ،دهوك ،مطبعة خاني
 .304ص ،2014 ،النجف الاشرف ،مكتبه دار السلام القانونية ،النظم السياسية المعاصرة ،د. علي هادي الشكراوي -56
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 27:  العدد

  
 ضعف العوامل الاجتماعية والاقتصادية -أولًا:

ــادية اثر بالغ في  صـــــــ النهوفي في البلدان من شـــــــــتى انواع الظلم والاضـــــــــطهاد للعوامل الاجتماعية والاقت
الى تركيبة  2005والتخلص من الانتهاكات المســــــتمرة للحقوق والحريات، فقد اشــــــار دســــــتور العراق لعام 

ــاا   ــرة هي اســـ ــائر والقبائل، واقر لان الاســـ المجتمع العراقي من القوميات المتعددة والمذاهب والاديان والعشـــ
إذ ان   ،(57)هــذت العوامــل هي تركيبــة المجتمع الاجتمــاعيــة    دبالحفــاظ على كيــالــا،إذ تع ــ  المجتمع والزم الــدولــة

ــاا الانتمـاء الـذاا بعيـداً عن الانتمـاء الوطني ادى الى ضــــــــــــــعف هيكليـة المجتمع   توزيع الولاءات على اســــــــــــ
صــــــــــــــادية قد (58)العراقي، ومن ثم، يؤثر ذلك على عملية التداول الســــــــــــــلمي  ، كذلك نجد ان العوامل الاقت

ــار البطالة وعدم توفير فرص العمل واهمال القطاع ا اص،  لعبت دوراً في التأثير على ارادة الناخبين، فانتشــ
وارهاق القطاع الحكومي بكم من المورفين واسـتغلال الورائف من قبل الاحزاب وفرفي الرسـوم والضـرائب 

صــــــورة مضــــــاعفة كل ذلك  إذ نجد تردي الواقع  ،(59)اً مباشــــــراً على ارادة الناخب في تغيير الحكم لخثير  ثرّ أب
صــــــــول مظاهرات كبيرة في اغلب المحافظات العراقية  ا دمي من ســــــــوء الكهرباء وازمة الســــــــكن ادى الى ح

، إذ نرى ان تلــك المظــاهرات تكــاد تكون قــد  2015للمطــالبــة بتحســــــــــــــين الواقع ا ــدمي وذلــك في عــام  
 .(60)لحكومة،لأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها افقدت شرعية ا

صــادية والاجتماعية لها لخثير في عملية التداول الســلمي  وخلاصــة ما تقدم يمكن القول ان العوامل الاقت
 للسلطة وعدم الاهتمام  ا يؤدي الى تعويق هذا المبدأ.

 الطائفية -ثانياً:
ــلطة    2003بدأت بذور الطائفية في العراق عندما قام الحاكم المدني بعد عام  ــيم الســـــــ بول بريمر بتقســـــــ

على اســـــــاا طائفي ومناطقي، وزج التفرقة الســـــــياســـــــية بشـــــــكل تكتلات لثلت لان تكون رئاســـــــة المجلس  
ة لوكراد، ومن هنا التشــريعي للطائفة الســنية، ورئاســة الســلطة التنفيذية للطائفة الشــيعية، ورئاســة الجمهوري

، 2005بدأت الصورة المشوهة للعملية الديمقراطية في العراق، إذ حصلت تشوهات في دستور العراق لعام  
صـــابي المشـــتركة  صـــبية الفئوية التي تتحكم بمشـــاعر الافراد وســـلوكهم بعيداً عن الوطنية والم فأصـــبح ملغماً بالع

ــة عندما العامة لوفراد، وتبعاً لذلك اخذت التيارات الح ــية تنحرف بالعملية الديمقراطية وخاصــ ــياســ ربية الســ
 .(61)اصبحت لتلك وتحتضن فصائل عسكرية مسلحة تؤمن بالمحاصصة الطائفية والوحدوية والفئوية 

ــيم   ــغلت بتقســــ ــكيل حكومات توافقية انشــــ ــراعات الطائفية ادت الى تشــــ صــــ مما تقدم يمكن القول أن ال
الى خروج حكومات غير منســــــــجمة واصــــــــبحت العملية الديمقراطية  المناصــــــــب والســــــــيطرة عليها، مما ادى

 اانب الصواب، ومن ثم، ادى ذلك الى جعل الطائفية معوقاً في تداول السلطة.
 

 .2005/ ثانياً( من دستور جمهورية العراق لعام 45 ،9 ،2،3المواد ) :ينظر -57
 .40ص ،2017  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،الفيدرالية في العراق المعوقات والمحكمات ،عبد العظيم جبر حافظ -58
جامعة   ،بحث منشور في مجلة العلوم السياسية  ،عربية )دراسة تحليله(التحولات السياسية في البلدان ال  ،د. احمد فاضل باسم  -59

 .وما بعدها 75ص ،2013 ، 47العدد  ، بغداد
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 5المادة ) :ينظر -60
 ،2017  ،دادبغ  ،رسالة ماجستير  ،2005توازن السلطة وفاعلية النظام السياسي في دستور العراق لعام    ،فلاح مطرود مزعل  -61

 .وما بعدها 197ص
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 الخاتمة

أوضـــحنا في بحث مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة بين المعوقات والضـــمانات وموقف دســـتور جمهورية 
الموضوع له اهمية كبيرة في وقتنا الحال كونه يمثل ضمانا اساسيا ضد الاستبداد لان هذا    2005العراق لعام  

صــــورة عامة ويمثل انتهاكا كبيرا  والطغيان وضــــد الفكر الدكتاتوري الذي دائما يخلف الدمار في المجتمعات ب
 -لحقوق الانسان وحرياته إذ يمكن تلخيص ابرز النتائج والتوصيات وفق الاا:

 جأولًا: النتائ
 أوضحت الدراسة ان مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الركن الاساسي في الانظمة الديمقراطية. .1
اوضحت الدراسة ان ضمان هذا المبدأ هو ضمان لحقوق الانسان وحرياته ضد التعسف في استعمال   .2

 السلطة وطغيالا ضد الشعوب.
ــراك ا .3 ــمانات هذا المبدأ هو التعددية الحزبية واشــــ ــح لنا ان ضــــ لشــــــعب في عملية اختيار حكامهم اتضــــ

 قيت مدة تول السلطة وتحديد عدد مرا ا.و وت
ــتور جمهوريـة العراق لعـام   .4 ــلطـة التنفيـذيـة وكـذلـك داخـل    2005ان دســــــــــــ يفتقر الى التوازن داخـل الســــــــــــ

 السلطة التشريعية وبين السلطتين.
 لمي للسلطة.اتضح لنا ان التعددية الحزبية المفرطة لثل معوقا من معوقات التداول الس .5
انه قد تبنى مبدأ التداول الســــــــلمي للســــــــلطة من   2005اتضــــــــح لنا في دســــــــتور جمهورية العراق لعام  .6

 وضمنا في ديباجة الدستور وموادت. ةخلال النص عليه صراح 
 ثانياً: التوصيات

ــرورة اقرار مجلس الاتحاد وجعل .1 ق متوازنا مع مجلس النواب  دف تحقي  هنقترح على المشــــــرع العراقي بضــــ
 مبدأ التداول السلمي للسلطة بصورة صحيحة.

ــرورة اقرار قانون الاحزاب للابتعاد عن التعددية الحزبية المفرطة التي تشـــكل  .2 ــرع العراقي بضـ نوصـــي المشـ
 معوقا للتداول السلمي.
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 حفاظ على التوازن القانوني والابتعاد عن ا لافات السياسية.النواب لل

صـــورة واســـعه في المادة   .4 صـــطلح القوات المســـلحة والاجهزة الامنية كونه جاء ب نوصـــي بضـــرورة تعريف م
التاســـعة من. الدســـتور والتشـــديد على موضـــوع عدم جواز انتماء افراد تلك المؤســـســـات الى الاحزاب 

 السياسية.والجمعيات 
 المصادر

 أولًا: الكتب
اسماعيل الغزال، الدســــــاتير والمؤســــــســــــات الســــــياســــــية، مؤســــــســــــة عز الدين للطباعة والنشــــــر، بيروت،   .1
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